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 التالي:أصدرت محكمة التعقيب القرار 

 

تاريخ ونية بم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانمطلب التعقيب المقد  بعد الاطلاع على 

 :30/07/2018  

  "س ور.غ"في حق  " ع ك " ستاذ لأ: ارفـن طـم

  " م ت " ستاذ لأنائبه ا ".م"ف: ــــدــضــــ

الصادر عن محكمة الاستئناف  ـدد16803ـطعنا في القرار الاستئنافي ع

لموصوفة قرار ختم البحث وتوجيه تهمة الخيانة ابتأييد  والقاضي نصه 19/7/2018بتاريخ 

 لتي هماعلى الحالة ا امحالتهوإ "س ور.غ"جير لمؤجره على المطعون فيهما ألوقوعها من 

سب جل ما نأمن  لمقاضاتهمانظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بعليها على أ

  ..جم 297إليهما طبق احكام الفصل 



  .قضيةوبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل من كافة الاجراءات في ال

ماع عي العام لدى هذه المحكمة والاستوبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المد  

  .لشرحها في الجلسة

دات جوابا عن مستن ".م"فنيابة عن  " م ت " ستاذ لأوبعد الاطلاع على ردود ا

  .التعقيب

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

ي بالقبولطلب استوفى محيث   .شكلا التعقيب أوضاعه وصيغه القانونية فهو حر 

 :مـــن حيـث الأصــل -2

ريخ نه بتاالتي انبنى عليها أن الوقائع حيث اتضح بالاطلاع على القرار المنتقد وم

نه أبحا بشكاية الى النيابة العمومية با مصر   ".م"فتقدم المدعو  02/06/2015

عون لمطالديه  ن انتدب، وسبق له أة بصاحب محل معد لبيع المواد الحديدي  

بعض نه اكتشف نقصا في عائداته ولاحظ ، إلا أللعمل بذلك المحل "س ور.غ"فيهما 

ن ما وبي كما لاحظ وجود سلع بالمحل دون فوترة وقارن بين المقابيض اليومية ،التجاوزات

ما طلب منهف ،انهما انتفعا بتلك المبالغ لخاصة نفسيهم، وباستفساره لهما صرحا بأيقع تنزيله

تولي سالغ المن جملة المبأنا وطلب التتبع العدلي مبي   ،نهما رفضا ذلكألا إتسوية الوضعية  

فتح بحث بذنت أبحاث الى النيابة العمومية لأهاء ا، وبإنلف دينارأ 170عليها تقدر بنحو 

  بختمم التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بإلى قلعهد بمقتضاه  ،تحقيقي

وت حا بقيام الحجة الكافية على ثبصر  م ـدد303ـتحت ع 23/11/2016بحاث بتاريخ لأا

جره جير لمؤألجريمة الخيانة الموصوفة لوقوعها من  "س ور.غ"مطعون فيهما ارتكاب ال

محكمة الاستئناف ببعلى دائرة الاتهام  احالتهمإ.ج وم 297أحكام الفصل طبق 

                                                                                                             ا.                                                   لاتخاذ ما تراه صالح



 

 7/3/2017بتاريخ  ـدد16104ـصدرت دائرة الاتهام المذكورة قرارها عوحيث أ

جره ر لمؤجيأقرار ختم البحث وتوجيه تهمة الخيانة الموصوفة لوقوعها من  تأييديرمي الى 

ية بتدائحالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الاوإ "س.غ"و "ر.غ"على المطعون فيهما 

  .م.ج 297جل ذلك طبق الفصل أب لمقاضاتهما من 

ب قرارها يوحيث تعقب المطعون فيهما القرار المذكور فأصدرت محكمة التعق

قض صل بالنلألب التعقيب شكلا وفي اوالقاضي بقبول مط 8/3/2018تاريخ ب ـدد59924ـع

  .حالةلإوا

لطالع ه بان نص  حالة القرار المبي  إصدرت محكمة الاستئناف بوصفها محكمة أث وحي

 : ناعيا عليه "س ور.غ"نيابة عن المطعون فيهما  املكالستاذ لأبه افتعق  

حة راوتالم فترةق بالتعل   ذلك ان نص المأمورية :ا.ج.م 101خرق احكام الفصل *  

بداية  الخبير انطلق في تنفيذ المأموريةن أفي حين  ،2015ماي  04لى إ 2012من جانفي 

ل عماة أضافة الى عدم دق  إ ،وهو ما يشكل خروجا عن المأمورية 2012جويلية  01من 

    .رقام المسجلةلأالاختبار بخصوص ا

ن أركان الجريمة باعتبار ألعدم ثبوت  :.جم 297أحكام الفصل سوء تطبيق * 

ما ك، دادين نقوهو الذي يقوم بخلاص المزو   ،نفسه الشاكي موال الشركة هوأف في المتصر  

    .ابتثن ركن الاستلاء غير إمضاء وصل وبالتالي فإيقوم باستلام مبالغ متفاوتة بدون 

يحترم  لمن قرار ختم البحث بني على اختبار مختل وباعتبار أ :ضعف التعليل* 

يل المخزون ة الجرد وتفاصالمأمورية وبه عديد النقائص والتناقضات من ذلك عملي  

ن أن يكتفى بين دون أوكان على الخبير الاتصال بالمزود   ،من الخزينة ةولالمبذ فوالمصاري

                   لا يمكن أن يعتمد المحاسبة المقدمة نظرا لعدم  نهأح بنه صر  أكما  ،مةالمبالغ بقيت غير مدع  

ة منها زجنوهي لا تعطي صورة صادقة على العمليات الم ،ة العمليات الحسابيةنها كاف  تضم  

 لدىن ذلك يتعلق بتقصيرهما في استخلاص المبالغ الموجودة إبخصوص اعتراف المعقبين ف

  .الحرفاء ولا يعني ذلك ارتكابهما للجريمة لانتفاء الركن المعنوي



ض إحجمت عن أن المحكمة أبمقولة  :هضم حقوق الدفاع*  ت لى المعطياالتعر 

                                                                         لك  وكذ ،الجريمة ثباتلإرير الاختبار الذي لا يصلح قة منها توخاص   ،ك بهاالمتمس  

ة في ندالإن يكون سندا لأوكذلك كتب الاعتراف لا يمكن  7/5/2015التنبيه المؤرخ في 

  .حالةلإمنتهيا الى طلب النقض وا ،وجود استيلاءاتغياب الدليل المادي على 

 المحكمـــــة

د قي  تم.ا.ج لعدم  101حيث نص الطاعن على القرار المنتقد خرق مقتضيات الفصل  

 ،وت ركن الاستيلاء.ج لعدم ثبم 297مقتضيات الفصل كخرق  ،نص المأموريةبالخبير 

  .رهب تقريب المرفوعة صلدفوعات المعق  م لم تتولى الجواب عن دائرة الاتها نأعلاوة على 

 عملية ن قام بإجراءإالخبير المنتدب وفإن حيث خلافا لما دفع به نائب المعقبين 

ة من وليس بداي 2015لى غاية ماي إ 2012 الاحتساب عن الفترة المتراوحة بين جويلية

 ية منعلاملإمكانية اعتماد المنظومة اإن ذلك سببه إف ،طبق نص المأمورية 2012جانفي 

ا في جوهرهبل تجاوزا لنص المأمورية بل تقييدا ن ذلك لا يشك  أل علاوة على و  لأالتاريخ ا

 .بينبالمعق   وهو ما لا يضر  تاريخ ثابت لانطلاق الاحتساب، اعتماد 

 ،نه تحديد وجاهة الاتهام من عدم ذلكأنه ولئن كان تقرير الاختبار ليس من شوحيث أ

 تقصي  ة فيل قرينة فني  نه يشك  إف ،حالة والحفظلوحيدة في اتخاذ قرار في السيلة االو كما لا يعد  

ها وتعليل عقيدتيز قناعتها في سلامة عزن وجدت وتمكين المحكمة من تإالاستيلاءات 

وقد تولت دائرة الاتهام في  ،ركانها في مواجهة الطاعنينأر اهها حول قيام الجريمة وتوف  اتج

 ،ليهماإكدت ضلوع المتهمين في الاختلاسات المنسوبة المعطيات التي أة هذا الصدد تناول بقي

الموجود  بتدائي واعترافهما كتابيا بالنقصساسا في تصريحاتهما لدى الباحث الالة أوالمتمث  

التنابيه في مخزون السلع وعمليات القبض والشراء بالمحل التابع للشاكي علاوة على 

والتي يدعوهما فيها الى تأييد الاقتناءات بمطالب تزويد خير لأليهما من هذا اإهة الموج  

ستنتجت وا ،نة بفواتيرح بها وغير المضم  وضبط عدد السلع الموجودة بالمحل وغير المصر  

في  من نقص  إ م ليه الخبير المنتدب إل دلة وما توص  لأالمحكمة وجود ارتباط بين تلك ا



 

دينار  146.270،827 في الخزينة بقيمة صدينارا ونق 63.936،384 المخزون بقيمة

 ر ذلك النقص.ا لما يبر  مر تقديمهبين بعد تعذ  لتتوصل الى وجاهة اتهام المعق  

بيه منو دفوعات ن المحكمة تناولتك به نائب الطاعنين فإوحيث وخلافا لما تمس  

د باعتما ةزمنها غير ملة التي تظافرت في مواجهتهما رغم أدلا مبرزة الأت عليها ضمني  أجابو

وقفها مة ح  صح ر لديها جملة من المعطيات التي ترج  ن يتوف  أذ يكفي ، إقرائن قانونية قاطعة

  .صلأحالة بوصفها سلطة تحقيق من درجة ثانية وليست محكمة لإفي ا

 ذي كانبما يوهن اتجاه القرار المطعون فيه ال تأتن مستندات التعقيب لم وحيث أ

حاث بأفرزته الأوطبق ما  ،صل ثابت بالملفعلى ما له أ سالا تعليلا سليما مؤس  معل  

فض ر لأثرلواتجه ترتيبا  ،حالةلإركان الجريمة موضوع األى قيام إلا والاستقراءات متوص  

  .صلاأالطعن 

 لــــذا ولهـــــذه الاسبــــــــاب 

  .صلا والحجزأقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

 34عن مجلس الدائرة  15/3/2019وصدر هذا القرار بحجرة الشوري بتاريخ 

وعضوية المستشارين السيدتين  المتألفة من رئيسها السيد

 يدة وبمساعدة كاتبة الجلسة الس عي العام السيد بحضور المد   و

 

 

  وحرر في تاريخه

      

                                                                                                                                                                                            


